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رَوْصْمَةٌ الّاظر وَجُنَة الفثاظر 


في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
التشجير الكامل للكتاب 


لله يخ 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدين 
(541 - 620 ه 1147 - 1223م ). 
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رسمها: أبو عبد الرحمان رائد عبد الرحمنوف طالب الدراسات العليا في قسم الفقه الحنبلي من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة 
وأستاذ الاقتصاد والحقوق بجامعة الحكومية من روسيا 
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النص والظاهر والمأول 













اله النه 
ابا العام و قاد 
۱ 
. العكلفية الاستثناء 
امور تقاسيم الكلام والأسماء 
تر الخطا ت ع ڪڪ - ني 
= الأحكام الث دلالة إقعداء 
ala. BEÎ‏ 
اد کون ال كلة ) دلالة إعاء 
معدوما غير ا ص | أ معام المكلف سك 
e‏ دلالة الحنييه م /موافقة) 
ال دلالة خطاب 0 /مخالفة) 
ال دلالة الإشارة 
الما الوضعية ۰ 


| خصة أو ال تنك 


الصحة أو الفساد الشبّه 








أركانه 
السنة 


الجا 


۰ الإإستصحاب 








الأدلة الشرعية الإجتهاد 


قول الصحا 


الااأاستحسات 





ظ تعاض الأدلة 
الاستصاة : ١‏ لد لة 





اللغة - المبغوض 


ا س کے سف 2.١‏ ا 2 تعريفه 
هو ما تركه خير من فعله (من غير وعيد فيه 


ما طلبه الشارع من المكلّف بعينه المعيّن المكرود ٠‏ 000 
ْ الأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر مطلوب والمكروه لا 


ما خير المكلف في فعله بين أفراده المعينة المحصورة _ المبهم 2 / الواجب 
٠‏ لأقسامه ا ه 
ا ta E‏ المضَْة : اللغه - الممنوع 
ما حدد له الشرع وقتاً لأداءه فيه تعريفه 1 

: هو ضد الواجب (هو الذي يتاب تاركه ويعاقب فاعله 

الفرض و غيره من جنسه المو ظ عط 
| لا تصح (جمهور الحنابلة) 
لا تصح إن علم التحريم الصلاة فيه 


ما اتسع وقت أدائه بحيث د 


مسألة ‏ . 5١‏ و مه SE‏ , 
الصلاة فى دار المغصوبه تمع اپور 


من أخر الواجب الموسّع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصياً لأنه فعل ما أبيح له 


الأمر بالشيء تي عن ضلّه من حيث العنى لا الصيغة لأن قوله: قُمْ غير قوله: لاتقعد 





ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: ما غير مقدور للمكلف وما هو مقدور (وقد يكون مأمورا به و قد لا) قله 
ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه يجب تركه (إذا اشتبه الحلال بالحرام غلب الحرام) كاختلاط أخته بالأجنبية 


الوجب غير المحدود إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب كمدة القيا 
اللغة - إلزام ما فيه مشقة 


تعريفه 
هو الخطاب بأمر أو 


أن يكون عاقلا (لا صبياً / مجنوناً /ناسياً / نائما ) 





اللغة - الدعاء إل الفط 2 
دعاء إلى الفعل ره 
شروطه 
هو ما في فعله واب ولا عقاب في تركه (وهو مامور به) | 
يفهم التكليف ( كالمكرّه لا سكرانا لا يعقل) 
ما أذن الله فى فعله وتركه غیرمقترن بذهٌ فاعله ولا مدحه التكليف ire TOT‏ : . 5 
ن الله في فعله وتركه غير ان ع الخ ولا م ر رور ظ الكفار يخاطبون بالإيمان و عند الجمهور بالفروع أيضا كالصلاة 
الإباحة ٍ أن يكون معلوما للمأمور به _ 
| ظ | شروط الفعل المكلف به .١‏ 00 
الافعال والاعيان المنتفع به قبل ورود الشرء الما ظ سا رأن يكو معدوما أيْ غير حاصل 
ك ر أن يكو ممكنا لا محالا 


الحظر 
التوقف 
التكليف ‏ فعلٌ كالصلاة وكفٌ كالصيا 


معرفة المباح من الشرع لا من العقل و هو غير مأمور به لأنه مأذون فيه 








اللغة - عبارة عما افتضى تغيرا 2 
2 ظ الصحة لغة - البراءة من العيوب 






ما يوجب | کې لا محالة 


سے الست ا تقلط دمل ا اله ا الصحة والفساد الصِحة - هي اعتبار الشرع الشيء في الح حكمه 





كالصلاة تكون صحيحة إذا أُذيتُ مستوفيا لأركائما وشروطها 


هو الحكمة كالمشقة علّة لرخصة المساف 


' 5 07 2 
للغة - عبارة عما يحصل الحكم عنده لا بهإما تؤصل به إلى غرض المقصود هي اعتبار الشارع الشيء صحيحا إذا فعل على وجه الذي أمر به 


١ '‏ الفاسد / الباطل - ما لا يثم . والصحيح - هو الذى أ 


ما يقابل المباشرة (من حفر بثرا هو متسبب ودافع فيه شخساً هو مباشر) 





هو علة العلة كالرمى وهو علة القتل ويسمى سببا 


بن 


هو العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول شرع يطل 


و 


القضاء - فعا العبادة بعد خروح وقته المع شرعا 





هو العلة نفسها كالزنا سبب لوجود الحد وعلة ها 


القضاء والأداء و الاعادة 


ما لاس من 9 وذن | 2 وید اس الد لل اته الأداء za‏ فعله وفته 


ل الإعادة - فعل العبادة مره أخرى في الوقت المقدر له شرعاً 


هو ما يلام م انتفائه انتفاء الحكم كالول فى الزكاة || الشرط 





ظ 0 لغة القصد اللمأكد 
ما يل ف٠‏ فة خد Çe‏ ولا يلرم من وجوده وجود | ولا عدمه لذاته الغ مه 
0 و ا الثابت من غير مخالفة دل 2 
اللغة - هو احا | بين الشيئين ظ الع عة وال خصة 
il‏ ا عليه | كالحيض مان للصلاة الا 9ك لغه السهولة واليسر 
2 ا ا > س : حع 


ما يلزم من وجوده عدم | ولا یاز 57 عدمه وجود | ولا یلدمه لذانه ما بت 


خلاف دلبل الشرعى لمعارم له 





أيْ إباحة الحرام أو ترك الواجب 





ما نفل إلبنا بين دنن المصحف ذقلاً متوائرا 


مثل: الفردوس/ إستبرق 


المتوائدة - كل قراءة والفن العربية ولو بوجه؛ ووافقت أحل المصاحى العثمانية ولو احتمالا. 
1 
و صح سنله في الفراءة الصحيحة لقره 








ير المتوائدة - هى ما وراء العشرة و التى اخنة فيه شرط من شروط التواة 





اختلف العلماء ما المقصود بالمحكم والمتشابه في الفرآن 
لجاز - هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلى _ المحكم ‏ الملسر أي ما عرف تاويله وشهم معا 


والمتشابه -المجمل أيْ ما ورد في صفات الله يجب 
أمثلته - وسأل القرية | جدا” يويد أن ينقض | هل فيه جار الإيمان ويحرم التاويل 





خلاف في وجوده وعدمه في الفرآن خلا اللفظى لا مشاحة في اصطلاحات _ 














ل 


لل ا فد مو ك2 5 
لذن يوقن نكم ورون أزوجا وصية لأزوجهم ملا إلى الول غير 


إخراج ¬ نسخت بأربعة أشهر وعشرة 


لغة - الرفع والإزالة 


2 
RÊ 7 7 
١١ ١ 





| 


افع الحكم الثابت بخطاب متقدم خطاب م 


فالت عائشة: كانت فيما أنزلت من القرآن عشر رضعات معلومات 
من الفرآن 


١ 5 1‏ 0 ل 1 OF Te A‏ ت 4 0 ١‏ ب ١‏ ا 
| واخ يلش کا افدانه 
e‏ ل + رار 0 2 1 


: | ال چ 4 Ê‏ 1 هج ل 
I a 5 Bera 1 5‏ 
E 1‏ ل" 0 1 0 
ن py‏ قر اجه الج 
ba‏ ب ا دكا ا 


ا 1 8 
ال rz‏ للق 1 واحد فقط 

س | د حل اهر جامور 1 9 ما نك 

اي 5 بذ" ' 1 
ر ا ١‏ - أن ال سخ N‏ یکول 18 بالنص والتخصيم ۳ آٌ بالعقا ٠‏ 
E‏ ۴ 0 ا “رار is‏ 1 
ل 
: ا 
حرشن بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ 
5 50 1 لی #0 يم 
¡ : وَمِنْ حَيْنْ خَرَجْنَ فَوَلْوَجْيَكَ شم 
+ : 5 ا سب 7 حبك 


فى إلا 32 خبار - مولا ف الب يه ا شيش 


نسخ التوجه إلى بيت المقدس باية 
لممْجد ارام 


5 : 7 35 1 5 0 الما 
i N‏ ا 
5 ييا د لل | الا فط 0 غا نيا ڪيه 
6ن e‏ د ةا بدا ها 9 7 


۹ 
لاف ١١‏ 1 5 2 1 بك 


537 


a 8‏ أن أن النسخ سح ا يجوز 1 مله 


١ 2 





تسخ أمر بالصّدقات .0 مناجاة ا 8 أ اين شنا اذ 


د / حکمه 0 


من ءايه أو ننسها تأت بخَير مَنها أو مثها| 


؛ بذع غظيم) نسغ ذبج ولد إبراهيم قبل نکینے یی الدسخ قبا تمكن ال 


E` 
E: 





ل بنص جاید لا يسهّه نسخا 

+ لعبادة كاملة | ظ | : و عل “ووه ا 
| فر ١‏ لم | نسخ النخير بن الفدية والصيام (يّهً لين اموأ كنب عَليْكم النيا كا 
ش کیب على لين بن بلكو كم وذ۸۳ 





# 


ع م ل يبلغه (ل يم أها الفباء بإعادة الصلاة 














الآن خفف الله 






كنت 31 0 ْ ٍِ زيارة القبور فزوزوها ١‏ |[ + 





اعت عام الف : أفطر اخاجيم واج 


بذك الراوى التار يخ ماعه 
فى حجّة الوداع: احتجم وهو الصا ا 


نسخ رمضان لصيام عاشوراء الذي كان واجباً 


1 بع قن اسم وبق نق| الداوى الناسخ والمدسه < 
حه لنا رسول الله في المتعة فُمَكننا ثلانا کانا عنها س کے - 


رواية طق بن علي وأبو الهربرة في الوضوء من المي الك 


الجاع إيعرف 





: 1 
gE * r‏ 3 ف 5 3 ت 8 2 
مَا َس من ءَايَةَ أو ننسها تأت بخَيّر مَنْهَا أو مثلهَا 


قرآن بالقآن 5 _جائز 
مخواتر بالمتواتر جائ 
الآحاد بالآحاد 


السّنة بالسنة ك الأحاد بالخواتر 





المتواتر بالآحاد 


. المحواتدة 2 جائر (وليس له مغال) /١‏ 
الأحاد جائز كيه 
0 ف بالمتواترة خلااف والراجح الجواز هه 
الق ان بالسّنة د 
1 بو كو es SR‏ و كز .غم د كر داري 1 
ما تنسغ من ءاية أو ننسها نات بِخَيْر مَنْهَا أو مثلها 
بالآحاد تنم شرعًا لا عفلاً 69 


القرآن والسنة بالإحما نع 8© __ ولا يكون الإجماع ناسخاً لأنه لا يكون إلا بعد النصّ _ 

الاح بالقرآن والسنة ٠‏ سه 9 لإن الإحماع لا يكون إلا بعد موت الرسول والنسخ لا يوز بعد موته 
القرآن والسنة بالقياس متم 63 _إن كان منصوصا على عه فهو كالنص يُنسخ وشخ به 

القياس بالقران والسنة ظ u‏ ف لإن القياس تابع للأصل والأصا ثابت بالنه 


القرآن والسنة بمفهوم | وافقة (التنبيه) وعكسه جالنزان 7 إذا أ , الحكم في المنطوق بطل مفهومه أيضاً 


E‏ شي دوت لور ل لق 20٠8 . e‏ هو خبر علد يمتلع معه لكثرئه تواطؤعلى الكذب ويفيد العلم الضرورى 
هي ما صدر عن رسول الله من الأدله الشرعيه (غير الفرأن) من أثواله وافعاله وتفاريره لعريفة ظ ؤ 


رشي 











الماد a‏ 4 
لمتوائر ما حص العم في واقعة أفاده في كل واقعة بشرط تجرد الخبر عن القرائن 
| 


فى حجة فطية : القرآن (لدلالة المعجزة صدفه/أمر الله بطاعئه/تحذير من مخالفة أمره ان يخيروا عن الضروري مسد | المحسوس 
3 


رشروطه ان يسئوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة ولي كمال العدد 





ued 5‏ و ع Mr‏ العدد الذى يحصل به التوائر - والصحبح لبس له عد محصور 
الواها - سمت | اخبرني | حدنني | شائهلي اساي . 


الثانى - فال رسول الله إيحثمل أنه سمعه من غيره 


الفاظ روابتها وهي كل أحاديث لم يصل حدّالائر 


الثالث - أمر / نهى رسول اله بكذا إيحتمل أنه أمره أو سمعه ریف 
الرابه - أمرنا | نهينا بكذا (من السنة كذا 000 
ظ ) ل بحصل به العلم الضروري بدون ثرائن الأخرى 
الخامس - كنا نفعل / كانوا بفعلون 3 
| ' يجوز النعبد بخبر الواحد عفلا (الجمهرر 
أحكامه 


الآحاا بجب لبول خبر الواحد عفلا (ابو الخطاب 


يجوز التعبد بخبر الواحد سمعا (الجمهور 
الخبر . ما صح أن يقول في جوابه: صق أو كدب ' 
0 ) اجماع الصحابة على قبوله _ 


المنه |' تعريف الخبر وأفسامه 
لمتوائر اا ع مشر [ أما توائر من إنفاذ رسول الله أمراءه وزسله وقضائه إلى الأطراف 
احا س دلة على التعبد بها سمعا 

إلعفد الإجماع على قبول إجتهاد المفتى فإذا أخبر عن السماع فأولى 





البالغ 
: التكلية 
العاقل 0 
الصدر - امكان استحضار ما حفظ متے , شاع ب 

الضبط 
ظ ٠ E E‏ 8 العدالة 
هو ملازمه التقوى والمروءة 

لا يُقبل - قول الجمهور 


١ 
قيل يُقبل - فى العدالة خاصة || رواية مجهول الحال (العدالة‎ 


الذكروية_ 

البصر 
كته أفقيها ما لا يشترط ه 
.م القرابة و العداوة 


يشان من واخ (الجمهون) 
شل زوا يقبلان من واحد (الجمهور 


لا يقيل (الجمهور) قبول الجرح لا يتبين سببه __ | 


يختلف باختلاف المزكى (مالك) ‏ 





اذا تعارضا قدم الجرح ولو زاد عدد المعدل - لان عنده زيادة !١‏ | ا حکاد 
القول - هو(العدل) (رضىي 
الرواية عنه - إذا كان لا يروي إلا من العدول 


التعديل يكون ب 
العمل بخبره - إن عرفنا يقينا أنه عمل به 





أن يحكم بشهادته - وهو أقوى من صريح القول 


الصحابة عدول جميعا 










ف 


لا يرد خبره إن كان بلفظ الشهادة 





القذف 


إن كان بغير لفظ الشهادة - فلا تقبل روايته 


احدتني 
أخبرذ 
قراءة الشيخ عليه ليروى عنه e‏ 
ل قو ا 
اتب الرواية | أن يقرأ على الشيخ فيقول - نعم أو يسكت 


الإجازة - (أجزث لك أن تروي عني الكتاب الفلاذ 


اة لسماع اذا وجد بخط بوثة به ويجوز رواية الحديث بخ الاك ا 





من شيخه - لا يجوز روايته عنه لإن لا شهادة بما لا يعا 
الشك ف السماع الحديث 


مع التبس عليه - لا يجوز روايته 


إذا غلب عا ظنه أنه سمعه - راج يجوز روايته 


اذا أذ الشيخ الحديث (لسث أذكره) - لم يقدح في الخبر 


لأنه لو إنفرد بالحديث لقبل 
احتمال أن النبي ذكر هذا في المجلسين _ 


_الزيادة م الثقة فى الحديث لفظا و معنا لأسباب راوي الزيادة عدلّ فلا نكذبه مع إمكان تصديقه 


أوربما دخل متأخرا في المجلس 


أوما سمع جيدا أو سمع و نسي الزادة 


0 


حکه رواية ة الحديث با باح بالمعنى: 







1.مراسيل الصحابة كلها مقبولة 
امم لا بروون إلامن صحابي وهم كلهم عدول 
2.مراسيل غير الصحابة ثقبل في المشهور من المذهب 


مثاله : أن يقول قال لبي( صأمن ن لم يعاصره أويقول؟ 
قال أبو هريرة من ل يدركه 


قبول خبر الواحد 











1.يقبل فيما نعم به بلوى - كرفع يدين في الصلاة» 
ومن الذكر وهو قول الجمهور 

ے.بقبل في الحدود وما يسقط بالشبهات 

ڏ.پقبل فيما يخالفى القياس -لان الصحابة كانوا 


يعدلون إل القياس عنل عدم النص 


لغة - اتفاق اماع التابعين عل أحد القولى الصحابة يكون إحماعا 





اص - اتفاق علماء العصرمن أمة ثد(ص) بعد وفاته على أمر من أمور الدين | 7 





قولين بمنع إحداث قول الثالث (الجمه 
دليل حجينه (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له المهدى ويتبع غير سبيل المؤمدر 





إحماءٌ إن كان فى أحكام التكلفية (الجمي 


اذا قال بعض الصحابة قولا 


لا شة ط أن فوا علد التو ا ۱ : ا ١‏ 6 صم 
: : فانتشر بينهم فسكتوا 
يعتد فيه علماء ال ص ب أها الا جنهاد 


لا يكون إحماعا ولا حجّة إلا أن تدل قائ الأحوال على الأضا 


.: لا يع ف أحكام الشريعة لا يعتد بقوله فى الاحما 
o.‏ د شروط الاجم 





لا يعتد فيه بقول الكافر ولا الفاسق باعتقاد أو 







يعنذ بقول مجتهدي التابعين في عصر الصحابة - ما اختا فيه أحد الفبدين (كاتفاق فى بعض العصر أو سكوت ال 





ظ | أحكامه 
لا ينعقد بقول الا شی وله كان مخالف واحدا 5 
ينعفد الاحماءع ع. الاحتياد والقام ١(١‏ 


إجماع أهل المدينة ليس بحجة (إلا ما كان قبل مقنل عنمان) 






اتفاق الخلفاء الراشدين ليس بإجماع (ولا حجة عند الجمه أ 
ظ الواحد ولا شت بأفا ما قبا (الحب 





انق اد العه : 2 ط لصحة الاحما [ |- n‏ 





إجماع أهل كا عصور حجّة كإجماع الصحابة _ 


حكمه - حجة عند الجمه 
لغة - | تار الصحبة 






استصحاب الراءة الأصلية - 


الاصطلاحا - عبارة ع ابقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام الم 
مثال فُرض علينا صيام رمضان فبَقيثْ في غبره على براءة أصاية 


حكمه - حجة عند الجمهور 


e 


حكمه - حجة عند عله الدليا (اجب 


a 


مثاله - ا تضصحاب | فزية | أن 2 0 7 










كان هودا أو نصارى تلك امانيهم | 


قل هاتوا برهانكم إن كنتم 





_ استصحاب حال الجا لحلاف 
۾ فى الشرعيات لا فى العقليات 


لا دليل عليه مطلقا - الظاهرية 











العدول بحكم المسألة عر نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة أْ ترك حكم إلى حكم أولى منه ⁄ 


أولئك الذين هَدَى الله فبهداهم افده , الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه 





مناه | TE OE‏ 
الاستحسان ما استحسنه الجنهد بعقله | اتبعوا احسن ما انزل إليكم من رد 


' فيا آن | لمو حسنا في عند اله سس“ 
دليل بشدء فى نفس اجنهد لا بقد تع عله 


أصحابى كالنجوم أيهم قتي اهتدية 


ظ حُجّة يقدم على القباس ويخص به العم هو انبا المصلحة المرسلة أيْ جلب المنفعة ود المضرة_ 


كتسليط الولي على تزويج الصغيرة 
كاعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العفد 


حفظ الدين - كفضاء الشرع بقتل الكافر المضل 






لأنه لا دليل على عصمتهم وقد وقء الخلاف بينهم وجاوزوا مخالتهم aS‏ الحاجيات 


ا 


, / الجحة فوأ الثلثاء ال اشد 
ا 


الحجة قول ألى بكر وعم( ما لويشهد بابطال ولا اعبار حفظ النفس - كقضاء بالقصاص 


افندها باللذي. من يعدي أ 


الضروريات 
ما شهد الشرع ببطلانه حفظ العقل - كحد شارب الخمر 
حفظ النسب - كحد الزنا 


ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس كل اليل اا 
إذا اختلف الصحابة ) 


قولين في المسألة لا يجوز للمجتهد أخذ بأحدها إلا بدليل 





هه اللفظ المستعما فى وضعه الأصلم, كالإنسان - ليران الناطة 1 


أن ذم 





آدم الأسماء / 


وذهب الجمهور إلى عدم إثبات الأسماء بالقباس خلافا لأكثر الحنايلة 








e 


نه الاسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة _الشرعية 


1 اللفظ | 





إذا دار الك الحفيفة :اجا 0 11 الحقيقة 





بو 


اساد 








ذا تبادر فهم أحد المعنيين على الأخرى بدون فرينة أو يصح منه الاشتفاق فهو احفره* 


فز 





إن كان لفظة واحدة فهي كَلمَة وقول 


۽ المفيل 
لم وفؤل 


إل كان کٹ نی 





الممندأ واج ل قا 


7 : الفعا والفاعا. جاء شل 
اکى ف سے 
ف النداء وان با د 


ر 


ما يفيد بنفسه من غير احثمال(تلك عر كاملة 


/ حکمه - جوب مشک ولا يُعدل عنه إلا بال : 





ما احتن 





العاه 
المفيد ار حكمه - وجوب نمسکه ولا يجوز ركه إلا بالتأويل 


صف لفطه ع احتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح بدليل 


ما لا يفهم منه عند الإطلاق المعنى 


حكمه - التوقنى فيه حتى يتين مراده 


E. 
من ما استقا بنفسه فى كشف عن الماد‎ 





ما لا بض 













٠ 
لي یمه‎ 
ال "أبنب‎ 


هو إخراح الشىء من الإشكال إلى الوضه 





الك 


حكمه - التوقنى فيه حن يتبين اراد ميه ن 


الكنابة _ ككتابة البي إلى عماله في الصدقات 
ا : || ۴ 01 ا + 
العين كم الالفياظ اشک 


الإشارة فوله الشع هکذا وکا وهكذا - وأشار بأصابعه 
آى و فى ا 
او يعفرا الدى بيده عفدة الگا 





لفط رگن ال 57 كالتبيينه الصلاة وا ۶ بفعله 





يت الت ل 





ته ع الفعا 


الكلمة المخنار بصلح للفاعا والمفعول 


كالفعل الذي رأى ول ب 





كالواو تصلح عاطفة وميندأة ل ف کن 








نے الحكم لا يقنم ظ الإحمال | 





لاعما إلا بنيّة) ليس بمجما با الماد نفى الصحة لا ذانه في الإجزاء لا يفتضي الإجمال | 





| لخم عن الام رذ ظ جوز ا بيال ا لا بان خصيص فى العموم 
رف عن الأمة الخطأ والسيان) ليس بمجمل لأن المراد رفع حكمه لا صر | ! : 7 : 1 


اسندعاء الفعا الىل عل وحه الاستع ار ل اا ع) ليم أم أ 
ستدعاء الفعا بالقول على و- : الأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا به (مروهم بالصلاة لسبع) ليس أمأ للصى 









فز يفل لابا مت عبد الالال أ جماعة بقتضي الفرض على كل واحد منهم عيبا 


١‏ يشرط في كون الأمر أمرأً - إرادة الأمر عند الجمهر لأم للنى أو الصحاى أمر للأمة مالم يقم دليا عل ميمه 








الأوامر يتعلق بالمعد ومين إلى فيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من بصح نكيف 





ال وب - احم (عند الإطلاق 
يجوز أن بأمرنا الله بما سبنسخه قبل أن نکن من فعله 





الإباحة - بعد الحفل (وفيا الوجوب 


بر 5 
٢‏ قثا م 0 
ال۵ لا شنم 
mH‏ 


ول الإجزاء بفعا المؤمور به إذا امتئل بكمال شروطه ووصفه 





الفول الإنشائى الدال ل طلب کی ع فیا جه الإستعلاء 


-الواجب القت( كالتملاة) لا يسقط بفوات وقنه ولا يفتقر إلى أمر جديد مهو الحنابلة 





الأسباب المفيدة للأحكام يفتض فساد لمن عنه 


ب-الواجب اوت كصوم رمضاذ) يسقط بفوات وفته ويفقر إلى أمر جديد -جمهور الفقهء 


هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقا 


أفا الجمء - الثلاثة 


شه 
العموم من عوارض الألفاظ حقيقةً والمعانى مجازاً لا من عوارض المعانى/الأفعال 
ظ فاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوم 













عام المطلة (كالمعلوم يتناول الموجود والمعدود اخاص” المطلة 


كزيد 





2 


أقفسامه 






غر الصحالى بلفظ العام يفيد العموم بإحماعم 


العاة الخاد ال موا - مو عاد بالنسبة إلى ما ته وخاد : بالنسبة إلى ما فوفه 
| خطاب وارد مضافا إلى "اللاي "/"| لمن ٌ' يتناول اليد والنساء 
ألفاظ الجمو اسالا 


هو ما لا واحد له من جنسه كالناس.٠‏ أسماء الأجناس 


المسلمون/الذي 





العام إذا دخله التخصيص ببق حُجَةً فما ل م“ 
















| وى يود 1 || أسم ملكا بأل افير المفيود العام بعد التخصيص - حقيقة وليس بمجا: 
السارق/الزاق مايرا ی د : 1 8 0 ht Ah‏ 


| ما أضيف من هذه الأنواع 
الثلاة إلى المعرفة. 


عبيد زيد|مال عمرو 





المخاطي [ال فا خت الخطاب بالعا 


re‏ العام يجب اعتقاد عمومه فى الحال قبا البحث ع. حم 
اه ألفاظ التأكيد سا قبل ات عن ق 





النكرة فى السياق الله 








ا = E‏ 0 ع 
منه الجبال/السماء | قول ذو صيغة متصل يدل أن المذكور معه غير مرادٍ بالقول الأول 


دمر کا شىء بأمر رکا - خر" 












إلااغير/إسوى عدا /ليس/لا يكون/حاشا/خله 
يفهم (ولله على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلا)_ الع 0 















شا ق الت 2 ا 0 2 ا لف 5 َه 
ر 7 اتصاله وأنه ي: ف ! ال شرة إلا ثلاثة 
(الزانية والزان فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) فأجماعوا بتخصيص عبد بخمسين جلدة نع اعشرة 1 لال 
اتصاله وامتناع دخول مستثى منه فى اللفظ 
(السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) خصص بقول (لا قطع إلا في ربع دينار) النص انام 
ش ظ أنه يجوز فى بعض النص 





فلا تقل لما أف - مفهومها منع أي أذى_ فحوى الخطاب (الموافقة) اتصاله تام بالكلام ولا السكوت يمكن الكلام فيه 










- في صائمة الغنم الركاة -مفهوه المخالف لا بكاة فى المعلوفة _ دليل الخطاب (المخالفة) أل المستلنى من جنس المستثنى هند 


لق 3 : 

| 0 ' أن المستثنى أفل من نصف المستثنى منه 
ولا تقربوهنّ حتى يطهزن خصص بحديث عائشة: کان يامرنى فاترر فيباشرنى وانا حانض 
إذا جاء الاستثناء بعد الجمل المعطوفة يرجع إلى جميعها - وَين يشود 


rT | hls I #‏ و ل 5 0 ys ace e‏ 2 ولام 7 
رأى قيساً يصلى ركعتين نافلة بعد الفجر فيقره عليه المُحصنت ثم ا تاوا بأيقة يدا أجَلِدُوهُمْ مين جلدة ولا تقبلوا م شَهْدَدَابدا 


E # 0‏ د ل اص 8 
ليك فم ليقو إل بين اث 





لا تشربوا في آنية الذهب والفضة خصص بقول أنس 


أن قدح النبي انكسر فاتخذم مكان الشعب سلسة من فضة 





عقلى - كالحياة 
أقسامه __ شرعى - كالطهارة للصلاة 





بخص به العموم عند الجمهور إذا عارض عموم نص آخر 






تعارض العمومين: 


1.إذا أمكن الجمع: أ- بأن يكن أحدهما أخصٌ من الآخرفيقدم الخاصّ على العام لغوي - كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق 


ب-وبأن يمكن تأويل صحيح يجب التأويل في الأول ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين 
2.وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما أو لكوغما متناقضينفلا بذ أن يكون أحدهما ناسخا للأخر 





الغاية/ الصفة/بدل العف ا المألف 













المطلق- هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حفيفة شاملة لجدسه 
وهي نكرة في سياق الأمر كفوله: (فتحرير رقبة) 
وقد بکون في احبر كفوله:(لا نكاح إلا بولي) 


أفسامهما 
- الخد الحكم والسسبب- يجب حمل المطلق على اميد مثال 
إلا نكام إلا بول وإلا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل) 
ى-الحل الحكم واختلفى السبب- ظاهر حمل المطلق على المقيد 
| واستشهدوا شهيدين من رجالكم) | وأشهدوا ذوي عدل منكم) 
ت- اختلى الحكم -لا يحمل المطلق على المغيد 
سواء افق السبب أو اختلف 
كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع أو أطلق الإطعاه 
أن القياس من شرطه اتحاد الحكم والحكم هاهنا حتلف 


ل 5 امتناول لعين, أو فر معن موصوف بأمر 
بد الف بلإان العا باتع 






مطلق مقيد نسي - كفوله: (رقبة مؤسة) مقيد بالإمان 
ومظلق بنسبة إلى سائر الصفات 


دليل الاقتضاء-هو ما يكون من ضرورة اللفظ ولیس بمنطوق بهمتوقى على: 

أ-صدق الكلام ومطابقة للوافع كقوله إلا عمل إلا بنيّة] أيْ العمل الصحيح 

ب-على صحة وقوع الملفوظط به شرعا كقوله (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعلّة ) أيفأفطر 
ن-على صحة وقوع الملفوظ به عقلا كقوله حرمت عليكم أمهاتكم أي وه 


دلبل الإماء-هو فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب 
كفوله [السارق 3السرقة فاقطعوا أبديهما ]يفهم أن السرفة علة القطع 


دلبل الإشارة-هي دلالة اللفظ على معنى لازم غير مفصود من الفط 
كقوله زوخمله وفصاله ثلاثول شهرا) و إوفصاله في عامین)آشار الكلاه 
على أن أف مُه الحمل ست أشهر 





دليل التسيه(مفهوم الموافقة)- هو فهم الحكم في المسكوت من المنتلوق بدلالة سياق الكلاه 
«مقصوده ومفهومه أو بالحكم من التطوق به كقول [فلا تفل هما أف )منطوق نيم الأ 
ومفهوم الأولى الضرب 


دلبل الطاب (مفوم المخالفة)-هو استدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداة 
كفول ني سائم الغنم الزكاة ]أي لا ركاة في المعلوفة اوهو حجة عند الجمهور 












ٌ [ دناها فبولا-مفهوم الحصر وهي ثلاثة أنواع: 


]| ت - الحصر المبئدأ في الخبر(الشفعة فيما لم شب 





بكر المؤلف المطابقه-هي دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له من غير 
زبادة ونقص كدلالة لفظإنسان على الحيوان الناطق 


النضين -هي دلالة على جزء معناه موضوع له كدلالة لفط 








أنواع دلبل الخطاب(مفهوم المخالفة): 


١‏ -الحصر بلا وإلا إلا عالم إلا زيد). 
ب -الحصربإنْما |إنما الولاء لمن أعتق) 


أعلاه فبولا عند ابن القدامة على درجات سِنّت: 

[. مفهوم الغاية -مد الحكم بصيغة إلى/حثى [حتى تنكح زوجا غيره). 
2.مفهوم الشرط -تعايق الحكم بحروف الشرط | وإن كن أولات الحمل فأنفقوا عليهن] 
3.مفهوم الصفة -ذكر اسم عام م الصفة الخاصة بهإفي سائمة الغنم الزكاة). 
4.مفهوم تخصيص الصفة تصيص أوصاف الى نر وتزول بالحكم [ اليب أحق بنفسها من وليها). 
5 مفهوم العال -تخصيص نوع من العدد بالحكم إلا تحرّم المصة والمصنان) 

6. مفهوم اللقب ‏ تخصيص اسم بحكم [الذهب بالذهب...)مردود عند الجمهور 




















أدلة الجمهور على جواز تعبد بالقياس عقلا وشرعا: 
عفلا: يحب تعميم الحكم وترك الاجتهاد بالقياس يؤدي إلى 

خاو كثيوا من الحادث والأحكام لقلة النصوص الشرعية 

شرعاً: 1.إجماع الصحابة على العمل بالقياس في الوقائع خالية عن النص 
كحكمهم بإمامة أبي بكر بالاجتهاد وقياسهم العهد على عقد ونحو ذلك 
2.قوله تعالى(فاعتبروا با أولي الأبصار)وحقيقة الاعتبار قياس الشيء بغيره 
3.قول معاذ (أجتهد رأبي) حينما سأله النبي بم تفضي إن لم تحد في الكتاب 
والسنة ؟ وقوله (الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله) 


غفيق المناط(بيان وجود علة الأصل في الفرع)-وهو نوعان: 

1-ما ليس بقياس لأنه منفق ومنصوص عليها ويجتهد في وجودها في الفرة 
كقولنا في مار الوحشي:بقرة بدليل(فجزاء مثلم ما قتل من التعم) 
2-قياس جلي أَيْ ما عُرف عله بالنص وبين الجتهد وجودها فيالفرع 


كقوله في الرإنها ليست يجس إنما من الطوافين عليكم)فيقاس عليها فان 

أن لا يكون الحكم معللاً فى نفس الأه 

تنقيح المناط -هو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف أن لا يصيب علته عند الله تعالى 

لا مدخل له في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم 
كقوله لأعرابي (أعتق رقبة)فالحكم عام 







أن يه ف بود أوصاف العلة 


تخريج المناط -هو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا 


كاستخراج علة تحريم الخمر ليقيس عليها في حكم تحريم النبيذ أن ذم ء فى وجود العلة فى ال 


احا المسكوت بامنطلوق بنقسم إلى: 
1 القطو[نفهرم الافقة اقباس جلي )و هو ضربل” 
فهو امواقة الأول -هو كل لمسكوت أى بالحكم من امتطوق 


ال :إذا ثيل شهادة این فلات زل 
ب .ليزم انف المساوي-هر كول السكوت مثل التطوق لحك 
مثال:أحكام عتق العبد والأمة مثله 

















0 | 1 بات أه ل فق ين الأصل ولفع في الحكم لكر م يه م الإجنماء 
2 آل بتر للجام فيه ويب وجود في لشن 


ثال: السكر علة تيم الحم ثبت بالشرعي و هذا موود في انيل نيحف 






(كيلا يكون دُولة) 






بلفظ التعلد 











لأ 0 





م شي الإنفاق) 


بذكر المفعول له 






هو أن يكون الوصف المفرون بالحكم مناسبا 
(إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم) 





بان 






أن يكون في إثبات | 





عقيبه مصلحة ولا يعتبر كوا منشأة 
فان 


+ ع 


(ولا تفربوه طيبا فإنه يبعث مُاميا) 





-هو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجما 
بالمنا 
(قل هو أذى فاعتذلوا النساء)__ ذكر ا 


عفيب وصف بالفاء 










(كفياس الأمة على الحرة في أحكام الحيض) 





(ومن يتق الله يمعل له مخرجا) __ ترتيب | 


على الوصف بصيغة اجزاء 


في جنس | 







(ولاية الأخوة في النكاح فياسا على الميراث ) 





(أعتق رقبة) 


ذكرا 


ع؟ واء 5 ٠ ê‏ أنه اعه 
3 





-هو ما ظهر تأثير جدسه فى عين | 
(أينقص الرطب إذا يبس؟...'فلا إذا") 


املا 





بعد سؤال ظاهر الوجود 





ذكره 


| 








مثاله: ظهور أثر المشقة لإسقاط الصلاة عن الحائض 
تعليلا مقدرا 
قبل للسائلأريت إن كان على أبيك دين فقضيته..) - عدل في اواب إلى نظير السؤال 


-هو ما طهر تأثير جدسه في جدس ذلك | 
لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان)- ذكر في الكلام شيئا لا ينتظم الكلام إلا بتعليله 


الغريب 
مغاله: التأثير جنس المصالح فى جدس الأحكا 
(والسارق والسارفة فافطعوا أيديهما) 


ذکر | 





مقرونا بوصف مناسب 


-هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المفبس عليه؛ وإبطال ما لا يصلح منها للعليّة 
أنه لا بد من العلة 
كالإجماع على تأثير "الصّغراني الولاية وتعايل الغضب في منع القاضي من القضاء 


شروطه 
الطرد- هو مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لابالذات ولا بال 







أن يكون سره حاصرا لجميع ما يعلل به 


إبطال أحد القسمين 
ولو سامت العلة من كل مفسد م يكن دلبلا على صحتها اطراد العلّة 
“هو وجود اححم بوجودها ويعدم بعدمها 
مثال: إذا سلمث شهادة الجهول من جارح 1 تكن حجّة ما لم تقم ببينة ش 
بالدوران مثاله: كوجود التحريم بوجود الشدة فى الخمر وعدمه بعدمها 
سلامة الع عن علّة أخرى تفسدهاء وتقتضي نفيض حكده و 


تبت عايته ظنا - جمهور الأصولين 





هو أن يمع بين الفرع والأصل بدليل العلة : دل اشاراکهمافیه 
على اشتراكهما في العلة» فبلزم اشتراكهما في الحكم طاهر 





هو أن باردد الفر بن الأصلين حاط ' و ' مثلا و يكون شبه بأحدثما أكثر 


مثاله :قولنا في جواز إجبار البكر - جاز تزويجها وهی ساك 
كفب يشبه المبيح (كيمة)ني ثلاثة أوصاف ويشبه الحظر (حرٌ)في أربعة أوصاف فنلحفه بأشههما 4 ۰ ۰ 
فجاز وهي ساخطة كالصفرة فان إباحة تزويجها مع السكوت 


بال على عدم اعتبار رضاها إذ لو اعر لاعتر دليله وهوالنماق 


ما السكوت فمحتمل؛ وإذ م يعدر رضاها جاز تزويجها ساخطة 


اشتماله عل المناسبة لوقفنا عليها بنور البصيرة كمناسبة الشدة للتحرماهو حجة) 


لا بتو لمامسبة فيه أصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث النام كطول وقصر زهو مردود) 





ا يتوه اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها وقاليها بير المصلحة(هو حح 





اله مع بين مسع الرأ ومسع الف في تفي التكرار بوصفى كونه مسحا 


دليل حجيته:أنه بير طن غالبا يبى عليه الاجتهاد فيجب أن يكول متبعا كالمناسب 


أن يكون ابا بنص أو اغاق من الخصمين أن تكون علة الأصل موجودة فيه فان تعدية | ف تعدي العلة 











أن يكون الحكم معفول المع لتعدبنه إلى الفر تلم الأصل على الفرع في ابوت (لقياس العلة) 


غلبة الظن في وجود العلة في الفرع لأن لظن كالفطع في الشرعيات 


ماله 


1. يجوز الفياس على الأصل الثابت بالقياس (الحمهور) لان العلة الجامعة 
ين الفياسين إن انحدث كان ذكر الثاني تطويلا رإن اختلفلت ل يجوز القيا 


20 _العلامة[سبب|أمارةاباحث |حام ل |ضاط امؤثر /موجب) 





2. يشرط في الأصل اليس عليه أن يجمع عليه كل الأمة ويكفي اتفاق الحصمين 
3.جاز الفياس إن كان الحكم منصوصا عليه ولو كان مختلفا بين الحصمين 
بشرط أن يكون النص غير متنال للفرع 


شروطه: 
1 .أن تکون متعديّة فان كانت قاصرة على حلها م يصح 
كتعليل الربا في الأمان بالثمنية 





.اراد العلة -أيْ استمرار حكمها في يع مملها 

نمق تخلى حكم عنها مع وجودها استاللنا على أنما ليست 

بعلة إن كانت مستنبطة أو على أنما بعض العلة إن كننت 

منصوصا علبها وقيل تبقى حجة فبما عدا نحل المخصوص كالعموم إذاخص 


الأ 





أن يكون حكم الفرع مساو 


ن يكون الحكم شرعيا (قتطهبا/لا ظنيا ولا بلقباس وني اللفوي خلاف 







شروطه 









أقسام التخلف الحكم عن العلة: 

1.ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس 

كإيجاب الدية على العاقلة دون الجاني مع أن جناية الشخص 
علة وجوب الضمان عليه 


ر المعارضة العلة علة أخرى(نقض تقديري) 














يجوز تعليل الحكم بعلتين معا لأن العلة الشرعية أمارة ولا بمتدع نصب 
علامتين على شيئ واحدكمن لمس وبال في وقت واحد انتقض وضوؤه جما 

















يجوز جريان القياس في الأسباب لأن نصب الأسباب حكم شرعي 
فيمكن أن تعقل علته ويتعدى إلى سبب آخر 
كنصب الزنا سببا لوجوب الرجم لعلة كذاءوهو موجود ني اللواط 
فيجعل سببا وإن كان لا يسمى الزنا 


كمن تزوج امرأة حرة فبانت 0 فهذا الولد حر مع أن هه ا 
كالسرقة علة القطع ولكن يبطل ما دون النصاب ولصبي 





يستثنى من قاعدة القياس:. 

1.ما يعقل معناه -فيصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه معناه 
كعرايا للحاجة وإباحة أكل الميتة عند الضرورة 

2.ما لا يعقل معناه - كتخصيصه بعض الأشخاص بالحكم 


كالتخصيص 00 ده جدغة من المعز أوخزية بقبول شهادته 


جوز جريات القياس ف كفارات والحدود 


لأنه يجرى فيه قياس التنقيح ولأنه حكم شرعي معقول العلة 











نفي طارئ -هو ما تقدمه ثبو ثكبراءة الذمة من الدين يجرى فيه القياس 
نفي أصلي -هو البقاء على ما كان قبل الشرع ولا يجري فيه القياس 

لأنه موجب قبل الشرع كانتفاء صلاة سادسة فهو منهي باستصحاب موجب العقل 
وجري فيه قياس الدلالة وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله 





لا يشترط أن تكون العلة أمرا ثبوتياً بل يجوز أن يكون أمرأعدميًا 
كنفي صفة أو اسم أو حكم (قول الجمهور) 
دليل(ولا تأكل نما لم يذكر اسم الله)هذا تعليل لتحريم الأكل على عدم ذكر الله 























فيتوجه إلى المجمل وعلى المعترض إثبات الإجمال النقض -إبداء العلة بدون الحكم أيْ لاتكون العلة مطابقة للحكم 
طرق دفع عنه: 1.منع وجود العلة.2 .الحكم في صورة النقض 
3. بيان المواضع تخلف الحكم فيه من فوات الشرط أو وجود مانع 
4.بيان أنه مستثنى من قاعد القياس 


الاستفسار 
جوابه :من تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما 


هو أن يقول هذا قياس يخالف نصا فباطل 






فساد الاعتبار 


أن يبين عدم المعارضة أو أن هذا القياس من قبيل ما يجب تقدبمه على المعارض أن يذكر لدليل المستدل حكما يناي حكمه ٠‏ تبقية الأصل والوصف بحالهما 


أقسامه: أ-بيان أنه يدل على مذهبه ب-أن يتعرض لبطلان مذهبه 
أنْ يبين أن | المعلق على العلة تقتضى العلة نقيضه 


مغاله:ف النكاح بلفظ المبة(لفظ الحبة ينعقد به غير النكاح» فلا ينعقد به النكاح كالإجارة) فاد الوط 






المعارضة - وهو قسماك:. 
معارض في الأصل-أن يبين في الأصل الذي قاس عليه 
e‏ 

معارض في فر ع-وهو أن يذكر في فرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم 
هو ضربان:أ-أن يعرضه بدليل آكد منه ب-أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع 


جوابه:أن يندفع قول الخصم'إنه نقيض ذالك"أويبين أنه ما ذكره من وجه آخر 


مواقعه أربعة: 1 -منع حكم لامر 2-منع وجود ما يدعيه علة في الأصل 








3-منع كونه علة4-منع وجود ما اذعاه في الفرع عدم التأثير - معناه أن يبدي المعترض في الدليل ما يستغنى عنه في إثبات 


الحكم في الأصل إما لأن الحكم يثبت بدونه وإما لكونه وصفا طرديًا 





شروطه:أن يكون ما ذكر المستدل منقسما إلى (ما بمنع) و(يسلم) وأن يكون حاصرا لجميع الأقسام 
التركيب - وهو القياس مركب من اختلاف مذهب الخصم 


كما لوقيل في المرأة بالغة: "إتما أنثى لا تزوّج نفسها كابنة 
خمسة عشرة"فالخصم.يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها 






جوابه بدفع انقسام كلام وبيان ظهور أحد الاحتملين وبين أن كلام غير منحصر في أقسام المذكورة 




















وهى طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعا هو العلة 





المطالبة 


:سان كونه علة بأحد الط ق الذي ذكرناها 5 
جوابه:بيان كونه علة بأحد الطرق الذي ذكر القول بال وجب - تسليم ما جعله المستدل موجبا لدليله مع بقاء الخلاف 














لغة - بذل الجهود واستفراغ الوسع فى ذ العدالة- لكنها شرط جواز الاعتماد عل فتياه 















اصطلاحا - بذل الجهود فى العلم بأحكام ال: لا يشرط 


بلوغ رنبة الاجتهاد في جميع المسائل بل يكفى واحدة 
الاجتهاد التام-بذل الوسع في الطلب إلى أن بحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب 
وبالفياس جائز في حياة البي(ص)للغائب وللحاضر بإذنه 
معرفة الكتاب أيْ خمسمائة آية الأحكام, لا يحفظها بل علمه بمواقعها ليستعملها 





| جائز للبى(ص/فيما لا نص فيه وقد وقم ذلك 
ود به نز للبي(ص)فيما لا نص فيه وقد و 
معرفة السُنةَ -أيْ أحديث الأحكام وصحنها 
أدلة وقعوه:أ-عوتب في أسرى بدر»ب-(فاعتروا يا أولي الأبصار)وهو عا 


معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة 
تصويبه (الحق واحد في الاجتهاد): 
الحق في قول واحد من امجتهلدين ومن عداه مخطئ سواء كان في أصول الدين 
أو الفروع ولكن هو معذور غير آثم في الفروع إن ل يكن فيه نص (الجمهور) 
أدلتهم: 1. الكتاب(ففهّمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما/أي لا يستويا في اصابة الحكم 


معرفة موا الإجما والاختلافات 
روط 
استصحاب الخال 
نصب الأدلة وشروطها 
2 السنة(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر)صريح في ثبوت أجره 
معرفة النحو واللغة بقدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة لفهم دقائق المقاصد 3. الإجماعكقول أبي بكر في الكلالة(أقول فبها برأبي فإن يكن صوابا فمن الله فإن يكن خطأ فمني) 





4.لمعنى-تصويب الكل محال في نفسه لأنه بأدي إلى الجمع بين النقيضين(الخلال والحرام) 





معرفة ما يعتبر في | فى الجملة وتقديم ما يحب التقديم منها 









٤‏ فول عامة الفقهاء 









هل للمجنهد أن يقلد مجتهدا آخر؟ 
تفقوا على :أن اجتهد إذا اجتهد فغلب على ظيْه الحكم 

يجر له تقليد غيره وأن العامي له تقليدامجتهد 

وأن "مجتهد المسألة" كالعامي فيما لم يحصل علمه 

أن امجتهد الذي صار العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة 

من الفعل من غير تعب- فليس له تقليد أخر مع ضيق الوقت 
ولا سعته؛ ولا فيما يخصّه ولا فيما يفتى به 











إذا تعارض دليلان عند امجتهد ول يترجح أحدهما -يجب التوقف 
ول يكن له حكم بأحدهما ولا تخيير فيهما (قول الجمهور) 


لبس للمجتهد أن يقول "في المسألة قولين'ني حال واحدة 







ا مسائل الاجتهاد ٠‏ 



















1.إذا نص الجتهد على حكم في مسألة 'لعلة بيناها "فمذهبه 
في مسائل غير معللة كمذهبه في المسائل المعللة 

لأنه يعتقد الحكم تابعا للعلة ما ل يمنع منها مانع 

2فإن "م يبين العلة "لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى 
مثل ما نص الشارع على علته كان كالنْصّ ينسخ ويُنسخ 

ا ل ا د 

3.ولو نص امجتهد على المسألتين متشاكتين بحكمين مختلفين 

م ينقل حكم إحداها إلى الأخرى ليكون له في المسألة روايتان 
4.فإن نص في مسالة واحدة على حكمين مختلفين وم يعلم 
تقدم أحدهماء إجتهدنا في أشباههما بأصوله» وأقواهما في 

لدلالة فجعلناها له مذهباء وكنا شاكين في الأخرى 

5.فإن علمنا حكم الأخير في المسألة فهى مذهبه فيكون 

لنص الأخير رجوعا عن رأيه الأول 














من يستفنيا لعامي! 
.من غلب على طبه أنه من آهل الإ جنها 

.من انتصاب للفتيا بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عب 
.من يتلم من مات لذن والس ویره عدل عن 

لا يجوز التقليد الجاهل ومن جُهل حاله 


اتللاحا - قبول فول الر من غير حجة|إلا قول الرسول والإخمائ 


الأب الحظاب: العلوم قسمال: 


ها لا يسوم التقليد فيه وهو :معرفة اله ووحلنيته» وصحة لرسالة ذا نیدد اجتهدون في البلد فللمقلد أن يسأل من شاء نهم 


قال :لا يجوز اليد في كان الإسلام مرها ما تار في ممه لا بلزمه مراجعة الأعلم وقيل بلرمه سؤال الأفض 
2 يجوز اليد فيه إاعالأيْ للعامي) - وهي الفروء وإذا اخلفوا يجب الرجوع إلى الأفضل في علمه وديا 





! الترجيح لامو خارج:. 

EES ory‏ لي انر ال ل وس العمل 
1.الإجماع - فإن وجده لم يحتج المجتهد إلى النظر سواه على وفق الخبر أو يَعضّده قياس أويعمل به الخلفاء 
اا ا مه درن امار 

2.لكناب والسنة المعتواترة -وها على رتبة واحدة 0ل ا TEE‏ ازروف 


م ا لا ل والآخر متفق على رفعه 

3.أخبار الآحاد -وهو ما لم يبلغ حد المتواتر 3 .أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض 
فاس ‏ التفوض د E E E‏ ا 

4 .أن يكون أحدها مرسلا والآخر متصلا فالمتصل أولى 
لأنه متفق عليه والآخر مختلف فيه 













الترجيح يتعلق بالسند:. : ترجيح العلة عا يرجح به الخبر(ترجيح المعؤي):. 

1. كثرة الرواة-لأنه أقوى» وأبعد من الغلط أو السهو 1 TS‏ 
ل ار ا ل ا ل دا م ل ا 
و O‏ ل ا E E‏ 
4.أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة 4.إحداهما مسقطة للحدٌ والآخرى موجبة فالنفي الحدّ أولى 
5 .أن يكون أحدها باشر القصة فإنه أحق من الأجبي .5 .إحد العلتين حكما والآّخرى وصفا فخلاف 


LENE EEG 
المظردة المتعكية على ما لا عدون ا دليل صحته‎ 7” 


6.العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدهها 

EC ا ل‎ 
EN JE EINES 1O 
EEE E ONT 
E TR E 

3. كلخ العلة ما قوي أصله والآخر يحتمل النسخ 

14. العلة المؤثرة على المالائمة والملائمة على الغريب 

عا الي انوي وى الت لطر 


الترجيح يتعلق بالمتن:. 


مر اللو حك اللعادة أو امن الباى الما 

2.رواية الإإثبات مقدم على رواية الناقي 

لأن مع المثقبت زيادة علم 

3.ذا تعارض الحاظر والمبيح قدّم الحاظر لأنه أحوط 





